
 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/131  الأمـم المتحـدة

 
  

 Distr.: General   الجمعية العامة
25 June 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
160713    V.13-84598 (A) 

 
 

 *1384598*
 

       لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
   نصوص الأونسيترالإلىالسوابق القضائية المستندة 

      )كلاوت(
  المحتويات

 الصفحة  

 ٣..........................)اتفاقية البيع(قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  

المحكمة :  بلجيكا‐ البيعمن اتفاقية  ٧٨ و٧٤ و٥٣ و١٩و )١(١٨ و٨ و٦و) أ)(١(١المواد : ١٢٥٤القضية  
 ٣ ...........................................)١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٢ (N.V. Mضد  M ،هاسيلتالتجارية، 

هاسيلت، الدعوى رقم المحكمة التجارية، : بلجيكا ‐  من اتفاقية البيع٧٣ و٧١المادتان : ١٢٥٥القضية  
AR 3641/94، J.P.S. BVBA ضد Kabri Mode BV) ٤ .......................................)١٩٩٥رس ما/ آذار١ 

محكمة : نيوزيلندا ‐ من اتفاقية البيع) ب)(٢(٣٥و) أ)(٢(٣٥و) ٣(٣٥ و٨و) ١(٧المواد : ١٢٥٦القضية  
   ‐ NZLR 109 (CA) [2012] وNZCCLR 27 [2011] وNZCA 340 [2011] الدعاوى رقم ‐ استئناف نيوزيلندا

RJ & AM Smallmon ضد Transport Sales Limited & anor) ٥............................)٢٠١١يوليه / تموز٢٢ 

  المحكمة العليا، أوكلاند، الدعوى رقم: نيوزيلندا ‐ ]من اتفاقية البيع) ٣(٨المادة : [١٢٥٧القضية  
AP117/SW99 ‐ Thompson ضد Cameron) ٧...........................................)٢٠٠٢مارس / آذار٢٧ 

 1 [2002]قم محكمة استئناف نيوزيلندا، الدعوى ر: نيوزيلندا ‐ من اتفاقية البيع) ١(٧ المادة: ١٢٥٨القضية  

NZLR 506 (CA) ‐ Bobux Marketing Ltd ضد Raynor Marketing Ltd) ٩.........)٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣ 

  محكمة استئناف نيوزيلندا، الدعوى: نيوزيلندا ‐ ]من اتفاقية البيع) ب(٢ و١المادتان : [١٢٥٩القضية  
  Chief Executive of New Zealand & anor ضد NZCA 86 ‐ Integrity Cars (Wholesale) Ltd [2001]رقم 

 ١٠......................................................................................)٢٠٠١أبريل / نيسان٢(

محكمة استئناف : نيوزيلندا ‐ ]من اتفاقية البيع) ٢(٤٩و) ٣(٣٨و) ٢(٩و) أ(٢المواد : [١٢٦٠القضية  
  Denning ضد NZLR 33 ‐ Tri-Star Customs and Forwarding Ltd 1 [1999] الدعوى ‐ نيوزيلندا

 ١١.........................................................................................)١٩٩٨يوليه / تموز٢(
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  مقدّمة
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءا من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم 
 الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون إلىوهيئات التحكيم والمستندة 

 إلىن ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع والغرض م). الأونسيترال(التجاري الدولي 
ويرد .  المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفةإلىالمعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا 

ذلك النظام وعن المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(في دليل المستعمل 
متاحة في الموقع الشبكي ) كلاوت( نصوص الأونسيترال إلىووثائق السوابق القضائية المستندة . طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar: (للأونسيترال على الإنترنت
قائمة محتويات ) كلاوت(نصوص الأونسيترال  إلىن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة ويتضمّ

 جانب المواد إلىفي الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات 
) URL(درج عنوان الإنترنت وقد أُ. المتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم

 جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات إلىيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية الذي يرد ف
 الإشارات  أنَّإلىيرجى الانتباه (الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 

اصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من جانب الأمم  مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخإلىالمرجعية 
ر المواقع الشبكية؛ المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّ

وتحتوي خلاصات ). وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة
سقة  كلمات رئيسية متّإلىيفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية القضايا التي 

مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي 
 المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال أما الخلاصات. ته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينأعدّ

ويمكن البحث عن .  كلمات رئيسيةإلىالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية 
 جميع إلىالخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة 

أو رقم العدد ) كلاوت(يسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق السمات التعريفية الرئ
  . مجموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أيّ) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 

ة أمانة ويُعِدّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائي
وتجدر الملاحظة بأن المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر . الأونسيترال نفسها

  . قصور آخر فيه خطأ أو إغفال أو أيِّ منهم المسؤولية عن أيِّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أيٌّ
  

––––––––––    
  ٢٠١٣ ،تحدة الممممحفوظة للأ © الطبع حقوق

   في النمسابعطُ
  

وينبغي . طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منهأيِّ ويرحَّب ب. جميع الحقوق محفوظة
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations: العنوان التاليإلىإرسال هذه الطلبات 

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America . ويجوز للحكومات والمؤسسات
  .الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة 
      )اتفاقية البيع(بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 

  ٧٨ و٧٤ و٥٣ و١٩و) ١(١٨ و٨ و٦و )أ)(١(١المواد : ١٢٥٤ القضية
  من اتفاقية البيع

  المحكمة التجارية، هاسيلت: بلجيكا
M ضد N.V. M  
  ١٩٩٨ديسمبر /كانون الأول ٢

  الهولنديةبالأصل 
  إيميلي نوردين من إعداد خلاصة

  
 واحـتج  الـثمن دفـع   ) دَّعيالم ـأي  (البـائع   طلب   المشتري عن الدفع،     فوتخلّبعد إبرام عقد البيع     

نح تعويـضات عـن     يم ـشـرط جزائـي     :  في شـروط العقـد     المدرجـة  من الـشروط الجزائيـة       شرطينب
أنَّ في المحكمـة  وبيّن البـائع  . لتأخر في السدادل معدل فائدة يحددشرط جزائي   و الإخلال بالعقد 

 غرفـة التجـارة في      لـدى بعـد ذلـك     أودعـت   في بدايـة العلاقـة التعاقديـة و       شروط العقـد حُـددت      
  لم يكـن لديـه أيُّ  هه يعتـرض بأن ـ دفع الـثمن، ولكن ـ عليـه أن ي ـ أنَّ  دَّعى عليـه  الم ولا ينكر . زوول
  .الشروطذه به علم

  المـشتري والبـائع   عمـل  مكـاني نَّإحيـث   . القابـل للتطبيـق    مـا هـو القـانون      أولاًالمحكمة  ناقشت  
 فـإنَّ  مـن ثم ، و بلجيكـا وهولنـدا  وهمـا ، طـراف في اتفاقيـة البيـع    من البلدان الأ   بلدين في   يوجدان

  ).من اتفاقية البيع) أ)(١(١المادة (الاتفاقية قابلة للتطبيق 
 مـن اتفاقيـة البيـع، يـتعين علـى المـشتري أن يـدفع الـثمن            ٥٣ للمادة    المحكمة أنه وفقاً   ولاحظت

 مـن   ٧٤المـادة    (الحـصول علـى تعويـضات      ذلك، يحق للطرف الآخـر       يفعلالمتفق عليه، وإذا لم     
 تـستحق الفائـدة   العقـد بـسبب التـأخير أو عـدم الـدفع،            ب الإخلالدث  يحعندما  و). اتفاقية البيع 

  .التعويضات جانب إلى)  من اتفاقية البيع٧٨المادة  (أيضاً
 التخليب ـ للطـرفين  تسمح الاتفاقيةأنَّ   المحكمة   لاحظت من اتفاقية البيع،     ٦ المادة   إلى وبالإشارة

 هـو مـا إذا كانـت الـشروط العامـة            والـسؤال . ها أو تعديل ـ  ا أحكامه ـ تـأثير الخروج عـن    أو   عنها
" في مكـان آخـر     "متاحـة  ها الطـرف الآخـر ولكن ـ     إلى أحد الطرفين، والتي لم ترسـل        لدىللعقد  

ــ)أي غرفــة التجــارة في زوول(  مبلــغ التعويــضات والفوائــد  مــشروع بــشكل أن تحــدد ها، يمكن
أنَّ  دليل علـى     د أيَّ تجالمحكمة، في واقع الأمر، لم      و. في حالة الإخلال بالعقد   الذي يتعين منحه    
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مـن  ) ١(١٨ للمـادة     وفقـاً  ، المحكمة أيضاً  ولاحظت.  المشتري إلى بشكل ما قد أبلغت   الشروط  
 يعـني  الصمت في حد ذاتـه لا     أنَّ  ،  ها من ١٩ و ٨المادتين  بالاقتران ب قرأ  الاتفاقية والتي ينبغي أن تُ    

علـى علـم    المـشتري  أنَّ علـى يـشهد  دليـل  أيِّ  نظراً لعـدم تـوفر  ه  أنَّ إلى تخلصولذلك  . القبول
ــائع بــشروط تعاقــد ــ الب ــة ولا يمكــن عــن يمكــن التخلــيلا ف ــائع ل الاتفاقي  بالــشرطين أن يحــتجلب

فائــدة مــن ب أو المطالبــة بتعويــضات البــائع لا يحــق لــه أنَّ  ذلــكومــع ذلــك، لا يعــني. ينزائيالجــ
  . من اتفاقية البيع٧٨ و٧٤خلال تطبيق المادتين 

    
   من اتفاقية البيع٧٣ و٧١تان الماد: ١٢٥٥القضية 
  AR 3641/94هاسيلت، الدعوى رقم المحكمة التجارية، : بلجيكا

J.P.S. BVBA ضد Kabri Mode BV  
  ١٩٩٥مارس / آذار١

  الأصل بالهولندية
  

   من إعداد إيميلي نوردينخلاصة
  

 م ملابـس  تـسلي تنص علـى     اًعقود) البائع(ى عليه هولندي    عًومدَّ) المشتري(لجيكي  ب عٍ مدَّ أبرم
 ١٩٩٣أغــسطس /آب ٢٤ مؤرخــةلمــشتري، الأولى ا إلى نا فاتورتــلترســوأ. الــشتاءتــشكيلة 
ــة  ــسطس /آب ٢٧والثانيـ ــب. ١٩٩٣أغـ ــاتورة،  وبموجـ ــدفع  كـــل فـ ــستحق الـ    في غـــضون يـ

 ة جديـد وتقدم بطلبيـة  فقط،  دفع جزءاً من ثمنها  ، ولكن المشتري  البضاعةتم تسليم   و.  يوماً ٣٠
 /آذار ٢٥ و١٩٩٤فبرايــر /شــباط ٨ الطلبيــتينان موعــد تــسليم كــو. الــصيفتــشكيلة لملابــس 
  .١٩٩٤مارس 

 المبلـغ  وسـداد  طالباً منه الوفاء بالتزامـه    المشتري   لىإ، كتب البائع    ١٩٩٤نيسان  /أبريل ٢٥في  و
 الطلبيــة تــسليم نَّإقــائلاً أجــاب المــشتري و.  المــسلّمة الدفعــة الأولى مــن البــضاعةلقــاءبالكامــل 

  .العقدشروط بقد أخل  البائع أنَّو ١٩٩٤مارس /آذار ٢٥ قبل  أن يكونيتعينالثانية كان 
 البـائع  احـتج ، في حـين   بالعقـد  الناجمة عن الإخلالبالتعويضات المشتري طالب المحكمة،  وأمام

  . العقدفسخعلن ت من المحكمة أن طلب البائع أيضاًو.  من اتفاقية البيع٧٣-٧١ المواد بأحكام
التزاماتـه بعـد   ب يفِ المشتري لم إذ إنَّطبق،  ن من اتفاقية البيع ت    ٧٣-٧١ وادالم أنَّورأت المحكمة   

 احتمـال عـدم    قلق البائع مـن      بررهذا التأخير الشديد    و.  الدفع  استحقاق سبعة أشهر من تاريخ   
 كامـل    أن يقـبض   إلى الثانيـة    الطلبيةتعليق تسليم    حق   لبائعوأعطى ا   أيضاً  الثانية ثمن الطلبية دفع  

  . الأولىيةثمن الطلب
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  عقـود؛  أيَّ ، أن تفـسخ    بموجـب أحكـام الاتفاقيـة       ليس لها،   المحاكم أنَّ وأوضحت المحكمة أيضاً  
 أنَّ العقـد بمعـنى      بفـسخ   لهـا  ولـذلك، فـسرت المحكمـة طلـب البـائع         . نفسهاطراف  الأ شأنهذا  ف

 فـسخ  أنَّأعلنـت المحكمـة   و.  مـبرراً الفـسخ  القاضي ما إذا كان هذا واستفسرالبائع فسخ العقد  
  .بالتعويض المشتري مطالبة توخفضالعقد مبرر 

    
  من اتفاقية البيع) ب)(٢(٣٥و) أ)(٢(٣٥و) ٢(٣٥ و٨و) ١(٧المواد : ١٢٥٦القضية 
 NZCA 340 [2011] الدعاوى رقم -  محكمة استئناف نيوزيلندا: نيوزيلندا

  NZLR 109 (CA) [2012] وNZCCLR 27 [2011]و
RJ & AM Smallmon ضد Transport Sales Limited & anor

)١(  
  ٢٠١١يوليه / تموز٢٢

  ةنكليزيالأصل بالإ
  

  وطنية بيترا بتلرالراسلة الم من إعداد خلاصة
  

 المحكمــة عــن  صــدرقــرارفي دون جــدوى )  أمــام المحكمــة العليــاالمــدعونأي  (طعــن المــستأنفون
  .فاقية البيعمن ات) ٢(٣٥ المادة قد أخلوا بأحكام المستأنف ضدهم أنَّ لم يُثبتالعليا 

شأن عقـداً شـفوياً ب ـ     واوقد أبرم ـ . لاند، أستراليا ز  ن نقل في ولاية كوي    ة يديرون شرك  المستأنفونف
 الـشاحنات  وقـد أرسـلت  .  نيوزيلنـدا  في، وهـي شـركة  المستأنف ضدهشراء أربع شاحنات من     

 يعها وفقـاً   تم تـصن   المركبـات أنَّ  ب ـ شـهادة    أساساً(لوحات الامتثال   أن ترفق بها     أستراليا دون    إلى
. لانـد ز ن لاسـتخدام الطـرق في ولايـة كـوي    تعـذر تـسجيلها   ومن ثم ،  )ةستراليلقواعد التصميم الأ  

 لوحـات  إلى  حاجـة ثمـة مـا إذا كـان   عنـوع  أيِّ  نقـاش مـن   ه لم يكـن هنـاك أيُّ    أنَّ ـ وأقر الطرفان 
لانـد تـصاريح   ز نسـلطات كـوي  ت وفي وقـت لاحـق، منح ـ  . تسجيل المركبـات ل كشرطالامتثال  

، في جملـة    مدَّعى علـيه  الم ـن  و المـدع   يقاضـي  الآنو.  على أسـاس محـدود     دَّعيناء لشاحنات الم  إعف
قــانون بيــع البــضائع    بموجــبالــشروط الــضمنية  ب والإخــلال الإخــلال بالعقــد  بحجــةأمــور، 

  .١٩٩٤لعام ) اتفاقية الأمم المتحدة(وقانون بيع البضائع  ١٩٠٨ لعام
ونظـراً  . ١٩٩٤ قـانون عـام      الـذي يـتعين تطبيقـه هـو       الـصلة    ذا القانون   أنَّ المحكمة العليا    ورأت
  عــامقاضــاة بموجــب قــانونالم مــن دَّعين المــه يمنــعفإنَّــ، بمثابــة مدونــة ١٩٩٤ قــانون عــام لتطبيــق

───────────────── 
 CIV-2009-409-000363 ،RJ & AM الدعوى رقم - Christchurchالمحكمة العليا في نيوزيلندا، : المحكمة الأدنى )1(  

Smallmon ضد Transport Sales Limited & anor ، المحكمة العليا فيChristchurch - ٢٠١٠يوليه / تموز٣٠.  
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مـن اتفاقيـة البيـع، أي       ) ٢(٣٥لمـادة   با إخـلال ما إذا كـان هنـاك       هو  كان السؤال   و )٢(.١٩٠٨
 بلـد لتـسجيل في    اتطلبـات   بم الشاحنات    تفي أنب  يقضي  العقد فيإذا كان هناك شرط ضمني       ما

مـن  ) أ()٢(٣٥المـادة   تتطلب  على وجه التحديد،    .  البائع في بلد مختلف    يكونالمشتري، عندما   
 الـرد   معرض فيو. من أجله ستخدم عادة    تُ الذي للغرض   البضاعة ملائمة كون  تاتفاقية البيع أن    

 )٣(. المحلـي  البـضائع بيـع   بقـانون    جـاج  الاحت إلى الطـرفين  كل مـن      محامي  هذا السؤال سعى   على
ــك،   ــع ذل ــا أشــارتوم ــة العلي ــاء المحكم ــادة  أنَّ إلى  دون إبط ــع   ٣٥ صــياغة الم ــة البي ــن اتفاقي  م

ــينبغـــي تفـــضيل التفـــسير  : واضـــحة ــارة المـ ــة إلىستقل دون الإشـ  )٤(. الـــسوابق القـــضائية المحليـ
ــستعان ب ولا ــة  ي ــسوابق القــضائية المحلي ــرات  إلاال ــلء الثغ ــدما لم ــوفر عن ــضائية  لا تت ــسوابق الق  ال

تبريــر ل اتفاقيــة البيــع في) ١(٧ المــادة إلى المحكمــة واســتندت. مــستقل تفــسير لــتمكين الأجنبيــة
 يجــب  إذ.المــستقلتفــسير ال المــادة الأســاس لمبــدأ هــذهتــشكل و.  هــذه النقطــةبــشأناســتنتاجها 

 )٥(".ساق في تطبيقهـا الات ـ"مـن أجـل تعزيـز    لأحكامهـا    وفقـاً تطبيق الاتفاقيـة وتفـسيرها حـصراً    
  . السوابق القضائية المحليةإلى على ذلك، ينبغي تجنب اللجوء وبناءً
مـن الاتفاقيـة في سـياق الامتثـال         ) أ()٢(٣٥تفسير المـادة    ل يةسلطة الخارج في ال نظرت المحكمة   و

أو  لأحكـام ل عـن الامتثـال      بائع ليس مسؤولاً   ال أنَّوجدت، كقاعدة عامة،    و. ستيرادلقواعد الا 
شرط ضـمني بموجـب المـادة    ب يخل لم دَّعى عليهالم فإنَّولذا  )٦(. بلد المستورد   في عايير التنظيمية لما

 ومـن بـاب    )٧(. لوحـات الامتثـال     إرفـاق   دون بـاع البـضاعة    عنـدما من اتفاقية البيـع     ) أ()٢(٣٥
مـن حيـث معرفـة مـن         في السلطات بـشأن الاتفاقيـة        ثمة تعارض  أنَّ، لاحظت المحكمة    الاستيفاء

  .من اتفاقية البيع) أ()٢(٣٥خلال بموجب المادة الإ الذي يتحمل عبء إثبات هو الطرف
 وأكــدت.  المركزيــة في الاســتئناف المــسألةمــن اتفاقيــة البيــع كــذلك) ٢(٣٥كـان تطبيــق المــادة  و

مـن اتفاقيـة البيـع      ) ١(٧ه في ضـوء المـادة       أنَّ ـمحكمة الاستئناف الحكم الـصادر عـن المحكمـة العليـا            
 القـانون المحلـي وينبغـي       إلى، يجـب تجنـب اللجـوء         مـستقلاً  اً إعطاء اتفاقية البيع تفـسير     إلىوالحاجة  

لدى سلوك ال القصد وعندما يتناول الأمره أنَّ  أيضاً كما رأت)٨(.تطبيق السوابق القضائية الدولية

───────────────── 
  ].٦٢ [في )2(  
  ].٨٥ [في )3(  
  ].٩٠ [في )4(  
  ].٨٨ [في )5(  
  ].٨٣ [في )6(  
  ].١٠٠[-]٩٢ [في )7(  
  ].٤١ [في )8(  
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 لـدى  يشخـص اللتحديـد القـصد      بيع، أولاً  من اتفاقية ال   ٨ في القضية، ينبغي تطبيق المادة       الطرفين
  محكمـة الاسـتئناف أيـضاً      وأكـدت  )٩(. الطـرفين  الموضوعي لدى  وإذا تعذر ذلك القصد      ،الطرفين
البــائع لــيس  فــإنَّكقاعــدة عامــة، و. مــن اتفاقيــة البيــع ) ٢(٣٥ في تفــسير المــادة المنطبقــةالمبــادئ 
وجهـة  ب يعلـم  بلد المستورد حـتى لـو كـان           في معاييرلللأحكام التنظيمية أو    ل عن الامتثال    مسؤولاً
  قـد اسـترعى     المشتري ما لم يكن  ) ب( و ؛في بلد البائع  قائمة   نفس اللوائح    تكنما لم   ) أ(البضائع  

 المـشتري يعلـم أو      يكـن   مـا لم   )ج( و ؛ على خبرة البائع   واعتمد الأحكام التنظيمية    إلىانتباه البائع   
ويمكن أن تـشمل الظـروف الخاصـة     )١٠(.وف خاصة ظربحكمتطلبات ما هي الم   يعلم أن    له ينبغي

أو  تجارية طويلة الأمد بين الطـرفين،        أو وجود علاقة   في بلد المشتري،     اً البائع فرع  أن يكون لدى  
  )١١(. في بلد المشتريأو يورّد البضائع بلد المشتري إلى يصدّر بانتظامالبائع  أنَّ

المـستأنف   أنَّل علـى    تـدل  ظـروف خاصـة      لم يثبتـوا وجـود     فينأنالمـست  أنَّ إلىوخلصت المحكمـة    
. لانـد ز نتطلبات التسجيل في ولايـة كـوي  كان ينبغي له أن يكون على علم بم  كان يعلم أو     ضده
محكمـة الاسـتئناف   ونظـرت  . مـن اتفاقيـة البيـع   ) أ()٢(٣٥ بموجب المـادة  المستأنفون فشل   ولذا

 أنَّ ذلــك علــى أســاس كــانو. مــن اتفاقيــة البيــع) ب()٢(٣٥ بموجــب المــادة الوضــع  فيبإيجــاز
 أنَّ استخدام الشاحنات في أسـتراليا، و      يرغبون في هم  أنَّ أفصحوا للمستأنف ضده   قد   المستأنفين

ومـع ذلـك،    )١٢(.من اتفاقية البيـع ) ب()٢(٣٥ أحكام المادة بموجب غرض معين    هو بمثابة هذا  
 شـراء   لـدى  معى علـيه  مـدَّ  لل  هـذا الغـرض     بيـان   علـى  وا قد اعتمـد   المستأنفين أنَّ إثباتلا يمكن   
  )١٣(.من اتفاقية البيع) ب()٢(٣٥ بموجب المادة  أيضاًالمستأنفونفشل ولذا . الشاحنات

  
  )١٤(]من اتفاقية البيع) ٣(٨المادة : [١٢٥٧القضية 
  AP117/SW99المحكمة العليا، أوكلاند، الدعوى رقم : نيوزيلندا

Thompson ضد Cameron  
  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧

  ةزينكليالأصل بالإ
  وطنية بيترا بتلرالراسلة الم من إعداد خلاصة

───────────────── 
  ].٣٦ [في )9(  
  ].٢٦ [في )10( 
  ].٤٧ [في )11( 
  ].٧١ [في )12( 
  ].٧٢ [في )13( 
  .الاتفاقيةها تشتمل على إشارة مفيدة إلى فإنَّ البيع، اتفاقية القضية لا تطبق مع أنَّ )14( 
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. الثـاني  بحق الأول أقامهادعوى تحويل   ب عقد تسوية فيما يتعلق      أبرم المستأنف والمستأنف ضده   
 لإعــادة المقاطعــة محكمــة إلى المحكمــة العليــا، الــتي أحالــت القــضية أمــام دعــواه وربــح المــستأنف

ــاء إعــادة الاســتماع تف ــوفي . اســتماعها  هــذه طلــبوتت.  تــسويةإلىوخلــصا  الطرفــاناوض أثن
 وبـيّن .  أقـساط  ٣ في دولار ٨ ٠٠٠ مبلـغ    المـستأنف  إلىأن يـدفع     المـستأنف ضـده    من   التسوية

دفـع  أن بعـد  و. المستأنف ضده بحقتحويل ال تسوية كاملة ونهائية لدعوى     هوالدفع  أنَّ   ٢بند  ال
 إجـراءات إفـلاس     المـستأنف  ستـصدر  ا  التـسوية،  بموجـب  مبـالغ     ما يستحق عليه من    هذا الأخير 

ويطعـن المـستأنف    .  إجـراءات الإفـلاس    بطلـب لإبطـال    هذا الأخير    وتقدم. المستأنف ضده  بحق
  .الطلبذا به
، المـستأنف  تـسوية كاملـة ونهائيـة لجميـع مطالبـات             يمثل ما إذا كان اتفاق التسوية    هي  سألة  والم
  .تسويةال لم تستوفها  معلقة تكاليف أخرى هنالك ما إذا كانتأم

إزاء فـسر   ي أن   فيـتعين  العقـد كلمـات غامـضة        إذا تـضمن   ه في حالـة مـا     أنَّ ـ المحكمة العليـا     ورأت
الـسابقة   المفاوضـات  فـإنَّ  لـذلك و )١٥(.إبرامـه وقـت  ") عيـة قائوالصفوفة الم ـ ("وملابـساته  خلفيتـه 

 ينـسباه  اللـذين  في التحقـق مـن المعـنى والغـرض            تقليـدياً  ينلتعاقد والـسلوك اللاحـق غـير مقبـول        ل
  مراجعـة في ضـوء     إلى تـاج يح هذا الموقف التقليدي قد      أنَّالقاضي   ورأى )١٦(.عقدال إلى الطرفان
ــضية ــام  ق ــب الع ــة    و .Dreux Holdings Ltdضــد شــركة   النائ ــة أشــارت محكم ــذه الحال في ه

  نيوزيلنـدا   في  في القـانون المحلـي     وهـي متـضمنة   (من اتفاقية البيـع     ) ٣(٨ المادة   أنَّ إلى الاستئناف
 مفاوضـات   تـنص صـراحة علـى النظـر في        ) ١٩٩٤لعـام   ) اتفاقية الأمـم المتحـدة    (من بيع السلع    

 تحديـد قـصد أحـد الطـرفين أو مـا يفهمـه شـخص              من أجل السلوك اللاحق   في  قبل التعاقد و   ما
  فيفي حــين كانــت محكمــة الاســتئناف قــادرة علــى تفــسير العقــد دون النظــرو. ســوي الإدراك

 نيوزيلنـدا    في  قـانون العقـود المحلـي      أنَّ عـن رأي مفـاده       ت مع ذلك أعرب ـ   اهفإنَّالسلوك اللاحق،   
  )١٧(. الفضلى مع الممارسات الدولية عموماًاًكون متسقيينبغي أن 
مـن اتفاقيـة البيـع    ) ٣(٨ المادة  يمكن تطبيق ما إذا كان نتيجة بشأن  إلى المحكمة العليا    ولم تخلص 

 مـن  يٍّأ القـانون غـير واضـح في    أنَّ إلى مـن ذلـك   دلاً ب ـة نيوزيلندا، مشير  في على القانون المحلي  
 لــدى" ائعوقــالمــصفوفة  "يراعــينهــج تقليــدي  إلى في النهايــة ا نتيجتــهتواســتند )١٨(.الــوجهين

───────────────── 
  ].١٨ [في )15( 
  ].١٩ [في )16( 
  ].٢٠ [في )17( 
  ].٢٢ [في )18( 
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لطرفين قبـل التعاقـد والـسلوك اللاحـق، ولكـن           امفاوضات  وسيقت الأدلة على    .  العقد تشكيل
 المــستأنف ضــدهنجــح و )١٩(.هــا النــهائي المحكمــة العليــا رأيكونــت عنــدما الأدلــة أُغفلــت هــذه

  . إجراءات الإفلاسإبطال المستأنف ورُفض طلب
    

  من اتفاقية البيع) ١(٧  المادة:١٢٥٨القضية 
  NZLR 506 (CA) 1 [2002]محكمة استئناف نيوزيلندا، الدعوى رقم : نيوزيلندا

Bobux Marketing Ltd ضد Raynor Marketing Ltd  
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣

  ةنكليزيالأصل بالإ
  

  وطنية بيترا بتلرالراسلة الم من إعداد خلاصة
  

 يـة  جلد بأحذية بتزويد الثاني  يتعين بموجبه أن يقوم الأول      اتفاقاً المستأنف والمستأنف ضده  أبرم  
 في المملكـة  هـذه الأحذيـة  توزيـع  في  الحـق الحـصري    للمـستأنف ضـده    ويكـون  لصغار الأطفـال  

 تـسعة أشـهر     مهلـة   ضـده   المـستأنفَ  المـستأنفُ ، أعطى   كميات الطلب  تراجع في بعد  و. المتحدة
مـن قبـل     ...  الاتفاق لا يجوز إنهاء  "ه  أنَّ  على  من الاتفاق  ١٩بند  وينص ال . نهاء اتفاق التوزيع  لإ

 أحكـام   أنَّب المستأنف ضده  وردّ."  الدنيا على الأقل    الكمية في طلب  الموزع   قصّر إذا   المورّد إلاَّ 
  عنـدما يقـصّر  إلاَّارس يم ـيمكـن أن  لا نهـاء  الإالحق في   أنَّضحة ولا لبس فيها، و    الإنهاء كانت وا  

لوفـاء  ا واصـل  قـد  المـستأنف ضـده   ولمـا كـان   )٢٠(.الدنيا الكمية تلبية متطلبات شراء    عن الموزع
  ضــمنياشــتراطعلــى  بنــاءًلا يمكــن إنهــاء الاتفــاق فــ الــدنياكميــة ال ه مــن حيــث طلــببالتزاماتــ
  .المستأنف حسب إدعاءول  إخطار معقبتوجيه

 التعاقـد وثيقـة  ولا يتـضمن بـاقي      نهـاء   الإمباشـر مـسألة     بشكل  الصريحة  وتتناول شروط الاتفاق    
ــصدإلى إشــارة أيَّ ــضمين  مخــالف  ق ــد ت ــاء دون ســبب  الإ حــق في يؤي ــى أســاس نه  إخطــار عل

 لتــضمينتكون علــى اســتعداد ســ المحكمــة أنَّعــارض الم ومــع ذلــك، رأى القاضــي )٢١(.معقــول
 وسوف يقع علـى عـاتق المـستأنف أن يـدفع          . تنفيذ العقد بحسن نية   ب على الطرفين    لعقد التزاماً ا
 المحكمـة فكـرة وجـود التـزام عـام           واسـتمدت  )٢٢(. الالتـزام  أخـل بـذلك    قـد  المستأنف ضده أنَّ  ب

───────────────── 
  ].٣١ [في )19( 
  ].٦٢ [في )20( 
  ].٧٣ [في )21( 
  ].١٧ [في )22( 
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المعهــد الــدولي  مبــادئ  مــن١ المــادة مــن ٧البنــد مــن الاتفاقيــة و) ١(٧سن النيــة مــن المــادة بحــ
 المـستأنف ضـده    أنَّ إلىلـتخلص     ذلـك المفهـوم    إلىالمحكمـة   واسـتندت   . لقانون الخاص لتوحيد ا 

 مزيـد  لم تـدخل المحكمـة في     ومـع ذلـك      )٢٣(،المطلـوب  حسن النية    يثبت قد أخل بالتزامه لأنه لم    
  .من اتفاقية البيع) ١(٧من النقاش بشأن تفسير أو تطبيق المادة 

    
  )٢٤(]اقية البيعمن اتف) ب(٢ و١المادتان : [١٢٥٩القضية 
  NZCA 86 [2001]محكمة استئناف نيوزيلندا، الدعوى رقم : نيوزيلندا

Integrity Cars (Wholesale) Ltd ضد Chief Executive of New Zealand & anor  
  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢

  ةنكليزيالأصل بالإ
  

  وطنية بيترا بتلرالراسلة الم من إعداد خلاصة
  

. اليابـان في  مقرهـا    الـتي    TSYشـركة    بوسـاطة تعملة مـن اليابـان      سيارات مـس  استورد المستأنف   
 المـزاد ورسـوم     ثمـن  TSY  شـركة  إلىالمـستأنف   بعد شـراء عـشر سـيارات في مـزاد يابـاني دفـع               و

 مــن ٦٠وبموجــب القــسم . الفحــص تكــاليف رســوم التــصدير ورســوم إليهــا دفــع كمــا. المــزاد
ــارك  ــانون الجمـ ــوسقـ ــام والمكـ ــستور ١٩٩٦ لعـ ــددد  يجـــب علـــى المـ ــارك أن يحـ ــدائرة الجمـ  لـ

مــا إذا كانــت هــذه القيمــة تــشمل رســوم    هــي سألةوالمــ. النيوزيلنديــة قيمــة الــسلع المــستوردة 
ــصدير ورســوم   ــة  الفحــصالت ــررت.  كجــزء مــن القيمــة الإجمالي ــرة الجمــارك  وق ــر  أنَّ دائ الأم

الإجماليــة  القيمــة أنَّ رأت المحكمــة العليــا الــتي  لــدى هــذا القــرار وطعــن المــستأنف في. كــذلك
 وطعـن . الفحـص  رسـوم    ها لا تـشمل    ولكن ـ المدفوعةشمل رسوم التصدير    ت ٦٠ بموجب القسم 
  .٦٠ بموجب القسم رسوم التصدير في تضمين محكمة الاستئناف المستأنف لدى

المـستأنف  مـن قبـل     " الـثمن المـدفوع   " مـن    اًمـا إذا كانـت رسـوم التـصدير جـزء          وتتوقف مسألة   
 ويـستهدف  )٢٥(. الجـدول الثـاني لقـانون الجمـارك والمكـوس          في حكام ذات الـصلة   الأعلى معنى   
تنفيــذ المـادة الــسابعة مــن  ب فيمـا يتعلــق   علـى الاتفــاق إنفـاذ القــانون في نيوزيلنــدا الثــاني الجـدول  

محكمــة ورأت  )٢٦().الاتفــاق(١٩٩٤الاتفــاق العــام حــول التعرفــات الجمركيــة والتجــارة لعــام 
───────────────── 

  ].٤٧ [في )23( 
  .ها تشتمل على إشارة إلى الاتفاقيةفإنَّ القضية لا تطبق اتفاقية البيع، مع أنَّ )24( 
  ].١٩ [في )25( 
  ].٧ [في )26( 
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 لأحكـام   طابعها الدولي، قـد تكـون خاضـعة أيـضاً         ل نظراً  المعاملات ذات الصلة،   أنَّالاستئناف  
 )٢٧(). اتفاقيـة البيـع   بعـدُ  قد صـدقت   اليابان تكن لم   الراهن آنذاك ولكن في الوقت    (اتفاقية البيع   

 انطبـاق اتفاقيـة     مـسألة  لم يُثـر   المـستأنف ضـده   أو  المستأنف  ا من محامي     أي أنَّلاحظت المحكمة   و
 الـذي  الـصلة    ذا القـانون    أنَّ  الأمـر   في نهايـة    رأت المحكمـة ولكـن   . على الدعوى قيد النظـر    البيع  

  )٢٨(. الاتفاقهو على الدعوىنطبق مباشرة ي
 حــسبما جــاء في ، قــد تــصرفت  TSY ت الــشركةثم كــان علــى المحكمــة أن تحــدد مــا إذا كان ــ  

 . نيوزيلنـدا  إلىعـشر للتـصدير     السيارات  العند شراء   المستأنف    لدى  وكيل شراء  بمثابةالاتفاق،  
 رسـوم التـصدير     لـدى المـستأنف عندئـذ لا تعتـبر         وكيـل شـراء      هاأنَّب TSY اعتبرت الشركة إذا  ف

  ومــن ثم الأمــر كــان كــذلكأنَّرأت المحكمــة  (٦٠ القــسم مــن الــثمن المــدفوع بموجــب اًجــزء
فائـدة   احكامه ـلأ فلـم يكـن   وكالـة   تتناول صفة ال   اتفاقية البيع لا     ولما كانت ). الاستئناف قبلت
  .كمةلمحتذكر ل

    
  )٢٩(]من اتفاقية البيع) ٢(٤٩و) ٣(٣٨و) ٢(٩و) أ(٢المواد : [١٢٦٠القضية 
  NZLR 33 1 [1999] الدعوى - نيوزيلندامحكمة استئناف : نيوزيلندا

Tri-Star Customs and Forwarding Ltd ضد Denning  
  ١٩٩٨يوليه / تموز٢

  ةنكليزيالأصل بالإ
  

   بتلروطنية بيتراالراسلة الم من إعداد خلاصة
  

 علـى تـأجير    المـستأنف ضـده    في اتفـاق مكتـوب وافـق بموجبـه           المستأنف والمستأنف ضده  دخل  
خيــار شــراء المــستأنف  مــن الاتفــاق ٤  مــن البنــد١وتمــنح الفقــرة . المــستأنف إلىعقــار تجــاري 

ــار  ــاء العقـ ــر أيِّ  دون  دولار٧٢٠ ٠٠٠لقـ ــذكـ ــدمات لـ ــسلع والخـ ــع . (GST) ضريبة الـ ودفـ
" GSTزائـد    "تـذكر  العـروض والاتفاقـات الـسابقة        مـشاريع  م لما كانت  بقوله المستأنف ضدهم 

ــإنَّ ــدواهم فـ ــأ اعتقـ ــافي   أنَّ خطـ ــى صـ ــصلون علـ ــم سيحـ ــغ هـ ــدلا٧٢٠ً ٠٠٠مبلـ ــن دولار بـ   مـ
المــستأنف  منحــت المحكمــة العليــا   لــذلك.  المــستحقةGST ناقــصاً ضــريبة  دولار ٧٢٠ ٠٠٠
. ١٩٧٧ لعـام الأخطـاء التعاقديـة   ن قـانو  مـن  ٦بموجب القسم  على أساس الخطأ   إعفاءً ضدهم

───────────────── 
  ].١٩ [في )27( 
  ].١٩ [في )28( 
  .الاتفاقيةها تشتمل على إشارة مفيدة إلى فإنَّ البيع، اتفاقية القضية لا تطبق مع أنَّ )29( 
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 القــسم هــذا بموجــب كــان الإعفــاءوكانــت المــسألة المعروضــة علــى محكمــة الاســتئناف مــا إذا  
 إلى اء اسـتناداً   بن ـّ علـم   أم مجـرد   طـأ الخوجـود   ب فعلـي    علـم  المـستأنف أن يكـون لديـه       يتطلب مـن  

  .للوقائعتقييم موضوعي 
 مــبرر لم تجــد المحكمــة أيَّ و )٣٠(.٦ لقــسمافي " معلــوم" كلمــة اســتعمالنقطــة البدايــة هــي   و

 والمـدلول . القـسم  تلـك الكلمـة في هـذا         باسـتعمال  الفعلـي    العلـم  غـير شـيء آخـر     أيِّ  لاشتراط  
 مثـل  عبـارة  يتـضمن التـشريع صـراحة       مـا اء ممكـن فقـط حيث      البنّ العلم الذي ينطوي على  الموسع  

ــم " ــال )٣١(."يعلـــم أو ينبغـــي أن يعلـ ــبيل المثـ ــواد  تـــستخدم علـــى سـ ) ٣(٣٨و) ٢(٩و) أ(٢ المـ
 اتفاقيـة   يـضمّن والـذي    (١٩٩٤لعـام   ) اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      (البضائع بيع    قانون من) ٢(٤٩و

  علـى   بوضـوح   لينطـوي  "يعلم أن   ينبغي أو   يعلم" عبارة   )٣٢()نيوزيلندافي  البيع في القانون المحلي     
مـن   أبعـد    إلىتـد    يم مـدلول " معلـوم "كلمـة   ل ما كـان يقـصد أن يكـون        حيث ،لذلكو. اء البنّ العلم

  )٣٣(. أن توضح ذلك بالتفصيلالهيئة التشريعيةيُنتظر من ، يمكن أن مدلولها الاعتيادي
، المــستأنف ضــدهمطــأ بخاء  بنّــلديــه علــمكــان المــستأنف  أنَّبيــان في هــذه الحالــة، يمكــن فقــط 

ق  لا يح ـهفإنَّ ـ ولـذا  )٣٤(.٦ القـسم في " معلـوم " كلمـة  في الفعلـي كمـا هـو مطلـوب     العلـم وليس  
  )٣٥(.٦بموجب القسم   إعفاءأيُّ للمستأنف ضدهم

  
  

───────────────── 
  ].٣٨ [في )30( 
  ].٣٨ [في )31( 
  .، الديباجة١٩٩٤لعام )  الأمم المتحدةاتفاقية(قانون بيع البضائع  )32( 
  ].٣٨ [في )33( 
  ].٣٩ [في )34( 
  ].٤١ [في )35( 


